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ملخص البحث

تهدف هذه الورقة إلى تحليل بعض إشكاليات استثمار المال في المصارف الإسلامية، 

من خلال الإجابة على الأســئلة البحثية الآتية: ما مفهوم الاستثمار لغة واصطلاحاً 

وما مدى مشروعيته؟ وما أبرز إشكاليات استثمار المال في المصارف الإسلامية؟ وما 

الآثار المترتبة على هذه الإشكاليات في واقع الاستثمار في المصارف الإسلامية؟ وقد 

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.

توصلت الدراسة إلى كون الاستثمار في اللغة على عدة معاني؛ منها: حمل الشجر، 

والولد، والنماء والكثرة وأنواع المال، وقد استخدم الفقهاء مصطلح الاستثمار ضمن 

معنيين: الأول الاســتثمار المعنوي، والثاني الاستثمار ضمن المجال الاقتصادي، أما 

الاستثمار من المنظور الإسلامي فيمكن تعريفه بــ: توظيف المسلم ماله أو جهده في 

نشاط اقتصادي مشروع، بهدف الحصول على نفع يعود عليه أو على غيره في الحال أو 

المآل«، وقد ثبتت مشروعية الاستثمار في العديد من النصوص الشرعية.

وتوصلت كذلك إلى تنوع إشكاليات اســتثمار المال في المصارف الإسلامية إلى 

قســمين؛ أولاها: إشــكاليات مصدرها عوامل داخلية-المتعاملون المســتثمرون، 

ويمكن تقسيم هذه الإشــكاليات إلى أنواع رئيسة؛ هي: النوع الأول: الإشكاليات 
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التي يمكن أن تنشــأ بســبب عدم توفر المواصفات الأخلاقية في العميل المستثمر، 

والنوع الثاني: الإشــكاليات التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم توافر الكفاءة الإدارية 

والفنية والخبرة العملية لدى المســتثمر، والنوع الثالث: الإشكاليات التي يمكن أن 

تنشــأ بسبب عدم سلامة المركز المالي للعميل المســتثمر، والنوع الأخير: إشكاليات 

مصدرها نوعية الموارد البشرية المتاحة، أما القســم الثاني من إشكاليات استثمار المال 

في المصارف الإسلامية فهو الإشــكاليات مصدرها عوامل خارجية، وهي مرتبطة 

بالأنظمة والقوانين الســائدة، فالتعليمات والأنظمة التي تحكم عمل هذه المصارف 

صممــت في مجملها لخدمة المصــارف التقليدية، ولذلك فمــن الطبيعي أن تواجه 

المصارف الإســامية صعوبة في التعامل مع هذه التعليمات التي لا تأخذ في الاعتبار 

خصوصيات العمل المصرفي الإسلامي، ومع ذلك فهذه المخاطر تختلف من مصرف 

لآخر حســب البلد الذي يعمل فيه واللوائح المصرفية التــي يخضع لها، فضلًا عن 

بعض الإشكاليات المرتبطة بالرقابة الشرعية.

وتوصلــت أيضاً إلى أن وجود تلك الإشــكاليات أثَّر في واقع اســتثمار المال في 

المصارف الإســامية من جهة الابتعاد عن الأساليب الاســتثمارية التي تعتمد على 

مبدأ المشــاركة في المخاطرة، حيث إن بعض المصارف الإســامية تفضل الأساليب 

الاســتثمارية التي تمتاز بارتفاع عامل الضمان وانخفاض نسبة المخاطرة، خاصة بيع 

المرابحة، إضافة إلى الاعتماد على الاستثمارات قصيرة الأجل.

•     •     •
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د. حـمــزة عـبــد الكـريـم حـمــاد

تعدّ المصارف الإســامية من أبــرز الجوانب التطبيقية للاقتصاد الإســامي، 

وتلك التجربة ما زالت حديثة نسبياً مقارنة بغيرها من التجارب المصرفية التقليدية، 

وتلك التجارب الإســامية تختلف اختلافاً بيناً عن المصرفيــة التقليدية؛ مما أورثها 

بعض الإشكاليات التي تعترض طريقها؛ لذا تسعى هذه الورقة للوقوف على بعض 

الإشكاليات المتعلقة باستثمار المال في المصارف الإسلامية.

أسئلة الدراسة:

في ضوء إشكالية الدراسة السابقة؛ فتروم هذه الدراسة الإجابة على جملة أسئلة 

بحثية؛ مفادها:

- ما مفهوم الاستثمار لغة واصطلاحاً وما مدى مشروعيته؟

- ما أبرز إشكاليات استثمار المال في المصارف الإسلامية؟

- ما الآثــار المترتبة على هــذه الإشــكاليات في واقع الاســتثمار في المصارف 

الإسلامية؟

أهداف الدراسة:

بناء على أسئلة الدراسة، فتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

- تحليل مفهوم الاستثمار في اللغة والاصطلاح الفقهي والاصطلاح الاقتصادي، 

وبيان مدى مشروعيته.
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- بيان أبرز إشكاليات استثمار المال في المصارف الإسلامية.

- تحليــل الآثار المترتبة على هذه الإشــكاليات في واقع الاســتثمار في المصارف 

الإسلامية؟

في ضوء ما سبق فقد تكونت محتويات الدراسة من النقاط الآتية:

أولاً: مفهوم الاستثمار ومشروعيته.

ثانياً: إشكاليات استثمار المال في المصارف الإسلامية.

ثالثــاً: الآثار المترتبة عــى هذه الإشــكاليات في واقع الاســتثمار في المصارف 

الإسلامية.

إضافة إلى مقدمة وخاتمة تضمن أبرز النتائج.

•     •     •
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أولًا: مفهوم الاستثمار ومشروعيته:

الاستثمار في اللغة مصدر لفعل استثمر يســتثمر استثماراً، وهو مشتق من ثمر، 

والثــاء والميم والراء أصل واحد يدل عــى شيء يتولّد من شيء، ثم يحمل على غيره 

اســتعارة)))، ومن جملة الدلالات اللغوية التي وقف عليها الباحث لهذا المصطلح؛ 

حمل الشجر، وواحده ثمرة، والجمع ثمار وثمرات، وجمع الجمع ثمرٌ)))، وقد قال الله 

سبحانه وتعالى: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ﴾))) ، ويطلق أيضاً على الولد، 

حيــث تطلق الثمرة على الولــد؛ لأن الثمرة ما ينتجه الشــجر، والولد ينتجه الأب 

مجــازاً)))، وقد جاء في الحديث: »إذَِا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ؛ قَــالَ الله لَِلَئِكَتهِِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ 

عَبْــدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُــؤَادِه؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ...«))). فضلًا 

ر مالــه؛ أيّ: نمّه، وأثمر الرجل؛  عــن إطلاقه على النماء والزيادة والكثرة، يقال: ثمَّ

ر الله مالــك: أيّ كثّره)))، ويطلق الثمــر كذلك على أنواع المال  أيّ: كثــر ماله، وثمَّ

كالذهب والفضة))).

أما المعنى الفقهي للاســتثمار، فمن خلال تتبع هــذا المصطلح في كتب الفقهاء، 

نجد أنّ الإمام الغزالي قال في المســتصفى: »فإنَّ الأحكام ثمرات وكل ثمرة لها صفة 

))) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج1، ص388.
))) ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص126.

))) سورة الأنعام، من آية )99(.
))) انظر: ابــن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديــث، ج1، ص218. الزبيدي، تاج العروس، 

ج10، ص329.
))) رواه الإمام الترمذي، جامع الترمذي، كتاب: الجنائز، باب: فضل المصيبة إذا احتســب، حديث 

رقم 1021، ص182-183، وقال عنه الإمام الترمذي: حديث حسن غريب.
))) انظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص359. ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص126.
))) انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص126. الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص359.
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حقيقية في نفســها، ولها مُثمِرٌ ومتثمر وطريق في الاســتثمار... وطرق الاستثمار هي 

وجوه دلالة الأدلة... والمســتثمر هو المجتهد«)))، وقال المرغيناني في الهداية في شرح 

بداية المبتدي، في معرض حديثه عن الُمهايأة))): »لو كان نخل أو شــجر أو غنم بين 

اثنين فتهايئا على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يستثمرها أو يرعاها... فلا يجوز«)))، 

فضلًا عن قول الإمام النــووي في مقدمة كتابه المجموع ضمن آداب المعلم: »ويبين 

له - أي لطالب العلم- جملًا مما يحتاج إليه ... وكيفية اســتثمار الأدلة«)))، إضافة إلى 

ما قاله شــيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن تفريق الصفقة »الأصل الثاني 

أن يقال: إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للازدراع...«))).

وعليه، فإنَّ مصطلح الاستثمار، مصطلح مطروق في كتب الفقه والأصول ضمن 

معنيين: الأول الاســتثمار المعنوي كما ورد في عبارة الإمام الغزالي والإمام النووي، 

والثاني الاستثمار ضمن المجال الاقتصادي كما ورد في عبارة الإمام المرغيناني والإمام 

ابن تيمية، لكن الباحث لم يقف على تعريف محدد للاســتثمار في الفقه الإسلامي في 

كتب الفقهاء القدامى)))، أما أهل الاقتصاد فقد عرّفوه بعدة تعريفات؛ منها:

))) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج1، ص39.
الُمهايأة )بضم الميم(: من هايأه على الأمر، أيّ: اتفق معه عليه، وهي: الاتفاق على قســمة المنافع  	(((
المشــركة على التعاقب. انظر: قلعة جي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص466.  النســفي، طلبة 

الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، ص230.
))) المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج3-4، ص336.

))) النووي، المجموع شرح المهذب، ج1، ص76.
))) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج29، ص73.

))) ورد في كتب الفقه الإســامي، مرادفات لمصطلح الاستثمار مثل »نماء، تنمية« للتفصيل في ذلك، 
للتلطف بالنظر إلى: ســانو، المدخرات، هامش رقم )2(، ص87-88. وانظر كذلك: ســانو، 

الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، ص18 وما بعدها.
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د. حـمــزة عـبــد الكـريـم حـمــاد

»التنازل عن السيولة التي يمتلكها الفرد في لحظة معينة ولفترة معينة من الزمن، 

قد تطول أو تقصر وربطها بأصل أو أكثــر من الأصول التي يحتفظ بها لتلك الفترة 

الزمنية بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية«))).

»توظيف للنقود لأي أجل في أيّ أصل أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات 

محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنميته، ســواء بأربــاح دورية أو بزيادات في قيمة 

الأموال في نهاية المدة أو بمنافع غير مادية«))).

»الحصول على حقوق ترتبط بأصول مادية أو معنوية )غير مادية( بغية الحصول 

على دخل عاجل أو آجل كما يتراءى للمستثمر، أو يتلاءم مع حاجته أو رغبته«))).

»مجموع التوظيفات التي من شــأنها زيادة الدخــل وتحقيق الإضافة الفعلية إلى 

رأس المال الأصلي مــن خلال امتلاك الأصول التي تولــد العوائد، نتيجة تضحية 

الفرد بمنفعة حالية للحصول عليها مســتقبلًا بشــكل أكبر من خلال الحصول على 

تدفقات مالية مستقبلية«))).

من خلال التعريفات الســابقة لمعنى الاســتثمار من المنظور الاقتصادي، يتضح 

للباحث أنَّ التعريفات الســابقة لها معاني متقاربة حيث إن هدف الاستثمار كما ورد 

من خلالها هو الحصول على تدفقات مالية مســتقبلية، وقد أغفلت التعريفات دور 

))) رمضان، مبادئ الاستثمار )الحقيقي والمالي(، ص13.
))) الهواري، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية-الاستثمار، ج6، ص16.

))) محمد، مبادئ الاستثمار، ص 17.

))) صيام، مبادئ الاستثمار، ص19.
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القيم في توجيه وترشــيد الاســتثمار؛ لما للقيم من دور هام في العملية الاســتثمارية 

فالاستثمار باعتباره حركةً وعملًا لا بد له من قيم وضوابط تحكمه.

ويرى الباحث أن الاســتثمار من منظور إســامي يمكن أن يعرّف بـ »توظيف 

المسلم ماله أو جهده في نشاط اقتصادي مشروع، بهدف الحصول على نفع يعود عليه 

أو على غيره في الحال أو المآل«. 

وقــد قيّد الباحث التعريف بقيدين، الأول: ألا يتعارض مع قواعد الشريعة فلا 

اســتثمار في تجارة محرمة شرعاً كالخمور مثلًا، والثاني: هدف الاســتثمار ليس النفع 

للمستثمر فقط بل لتشغيل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

أما مشروعية الاســتثمار، فالمتأمل في نصوص القــرآن الكريم يخرج بمجموعة 

آيات؛ منها:

قــال الله تعــالى: ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦڦ  ڦ  ڄ    ﴾))) فقد أمرت الآية بالمشي في الأرض والسفر في أقطار الأرض 
وعــى التردد في أقاليمها وأرجائها في الكســب والتجــارات، وهذه أولى خطوات 

الاستثمار، فالاستثمار يحتاج إلى بحث وسفر، وقد حمل بعض المفسرين الأمر الوارد 

في الآية على الإباحة، ومن المعاصرين من رأى أن وجه وجوب الاســتثمار محتمل في 

الآية لا ســيّما أن الأمر في الأصل دلالته للوجوب، فضلًا عما يحققه الاســتثمار من 

زْقِهِ« والأكل من الرزق ما هو إلا  مصالح، إضافة إلى آية تأتي بالقول »وَكُلُــوا مِن رِّ

))) سورة الملك، آية 15.
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د. حـمــزة عـبــد الكـريـم حـمــاد

نتيجة للعمل والاستثمار، وتأسيساً على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، 

فخرج بوجوب الاستثمار))).

قال الله تبارك وتعــالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ﴾))) 
في الآية أمــر بــ »انتشروا« و»ابتغوا« وهذا أمر للإباحــة كما في قوله تعالى: ﴿ ۇٴ  

ۋ  ۋ  ﴾))) فالله عز وجل يبيّ للمسلم أنه حال فراغه من الصلاة أمكن له 
الانتشــار في الأرض للتجارة الابتغاء من رزق الله، وقد حمل بعضهم الأمر هنا على 
وجوب الاستثمار عملًا بأن الأصل في الأمر الوجوب، وعملًا بأن الأمر بعد الحظر 
يفيد الوجوب، وهذا الأمر فيه نظــر إذ إن الأمر في الآية للإباحة كما في قوله: »وَإذِا 
حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا« فالآيــة لا تدل على وجوب الصيد بعد التحلل من الإحرام، أما 
مســألة النهي بعد الحظر يفيد الوجوب، فأمر غير مسلَّم به عند الأصوليين، بل يرى 
بعضهم أن الأمر بعد الحظــر يدل على الإباحة، ومنهم من يرى أن الأمر بعد الحظر 

يأخذ حكمه السابق للحظر))).

قــال الله تعــالى: ﴿ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾))) حمل 

المفــرون »الضرب في الأرض« على وجهين: الســفر والتقلــب في التجارة، فعلى 

))) انظر: ابن كثير، تفســر القرآن العظيم، ج8، ص179. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج18، 
ص215. مقداد، الضوابط الشرعية، ص6. سانو، الاستثمار، ص38-37.

))) سورة الجمعة، 10-9.
))) سورة المائدة، 2.

))) انظر: القرطبي، ج18، ص108. الجصاص، أحكام القرآن، ج5، ص343. الشيرازي، التبصرة، 
ص39. النملة، المهذب، ج3، ص1361.

))) سورة المزمل، 20.
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الوجه الثاني نجد أن الضرب في الأرض لأجــل غاية مفادها الابتغاء من فضل الله 

بالتجارة والتصرف، وهو الاستثمار، وفي ذلك دلالة على إباحة هذا الأمر))).

إضافة إلى ماسبق فيجد الباحث بعض الآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

تؤكد مشروعية الاستثمار؛ منها ما ورد عَنْ سَــعِيدِ بْنِ الُْسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْطََّابِ 

دَقَةُ«)))، وقال أيضاً: »مَنْ  رَضَِ اللهُ عَنهُْ قَالَ: »ابْتَغُوا فِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَ تَأْكُلُهَا الصَّ

ارِثِ بْنِ  أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لُِحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلاثِ سِــنيَِن«)))، وعن الَْ

، عَنْ أَبيِهِ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ الْعَقِيقَ أَجَْعَ، قَالَ: فَلَمَّ  بـِـاَلِ بْنِ الَْارِثِ الُْزَنِِّ

مَ أَقْطَعَكَ  كَانَ عُمَرُ قَالَ لبِلَِلٍ: إنَِّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَْ يُقْطِعْكَ لتَِحْجُرَهُ عَنِ النَّاسِ، إنَِّ

لتَِعْمَلَ، فَخُذْ مِنهَْا مَا قَدَرْتَ عَلَ عِمَرَتهِِ، وَرَدَّ الْبَاقِي«)))، وقد حمل بعض المعاصرين 

هذا الأثر على وجوب الاســتثمار، من باب أنه لو لم يكن الاســتثمار واجباً؛ لما كان 

لعمر رضي الله عنه أن ينتزع ملكية الأرض الموات من صاحبها))). بيد أن هذا الأمر 

يمكن للباحث أن يســتدرك عليه بأن الإقطاع كان من قِبل الإمام لعلة هي »إحياء 

الأرض« فإذا العلة لم تتحقــق فإن الحكم يزول، ومن جهة أخرى، فمن كانت لديه 

أرض يملكها إرثاً عن أبيه، ولم يستثمرها، فهل للإمام نزعها من ملكيته؟ ونخلص 

مما سبق إلى أن الأولى القول بمشروعية الاستثمار.

))) انظر: الجصاص، أحكام القرآن، ج5، ص343. الماوردي، تفسير الماوردي، ج6، ص133.
))) رواه البيهقي، وقال: »هَذَا إسِْــناَدٌ صَحِيحٌ وَلَهُ شَــوَاهِدُ عَنْ عُمَرَ رَضَِ اللهُ عَنهُْ.« انظر: البيهقي، 
الســنن الكبرى، كتاب: جماع أبواب صدقة الغنم الســائمة، باب: من تجب عليه الصدقة، ج4، 

ص179، حديث رقم: 7340.
))) أبو يوسف، الخراج، ص77.

))) ابن زنجويه، الأموال، ص647.
))) سانو، الاستثمار، ص57.
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ثانياً: إشكاليات استثمار المال في المصارف الإسلامية:

يمكن تقسيم إشكاليات استثمار المال في المصارف الإسلامية إلى قسمين:

القسم الأول: إشكاليات مصدرها عوامل داخلية-المتعاملون المستثمرون:

إنَّ طبيعة العلاقة بين المستثمر والمصرف الإسلامي المتمثلة في المشاركة في الربح 

والخسارة وبالتالي المشاركة في المخاطرة كانت أحد الأسباب المهمة في كون المستثمر 

من أهم مصادر الإشكاليات للمصارف الإســامية، ويرى الباحث أن هذا الأمر 

يتضح من خلال المقارنة بين العميل في المصرف الإســامي، والمصرف التقليدي، 

فالمصرف التقليدي يستند في أغلب استثماراته على مبدأ الإقراض والفائدة، في حين 

نجد أن الصورة مختلفة في المصرف الإســامي، فالاســتثمار لديه يقوم على مشاركة 

العميل المســتثمر في إجراءات المشروع كافة)))، ويمكن تقسيم هذه الإشكاليات إلى 

أقسام رئيسة؛ هي:

- الإشكاليات التي يمكن أن تنشــأ بسبب عدم توفر المواصفات الأخلاقية في 

العميل المستثمر: فطبيعة العلاقة بين المصرف الإسلامي والمستثمر تتطلب قدراً من 

الصفات الأخلاقية في المســتثمر مثل: الأمانة، الصدق، الالتــزام بالمواعيد، وتمثل 

هذه الصفات ركيزة أساســية من ركائز نجاح الاستثمار، حيث إنَّ فقدانها أو فقدان 

بعضها يرفع نســبة المخاطر في استثمارات المصارف الإسلامية لما يؤثره على الحقوق 

والالتزامات، كالتزوير، والتلاعب في الإيرادات، والمماطلة في السداد))).

))) انظر: أبو زيد، المخاطر التي تواجه اســتثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية، ج2، ص627. 
العماوي، المعوقات الخارجية للمصارف الإسلامية، ص63 وما بعدها.

))) انظر:  أبو زيد، المخاطر التي تواجه اســتثمارات المؤسسات المصرفية الإسلامية، ج2، ص628-
629. صديقي، مشكلات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر، ص277-276.
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ويرى الباحث أن آلية التحكم في هذه الإشــكاليات هو اختيار نوعية العملاء 

التي سيقدم المصرف الإسلامي على دخول المشاركة معهم وذلك عن طريق دراسة 

درجــة الالتزام الأخلاقي عند العميل، ويمكن معرفة ذلك عن طريق قيام المصرف 

الإسلامي ببناء قاعدة معلومات عن المستثمرين بحيث توضح كل ما يتعلق بهم، مما 

له علاقة بالبعد الاستثماري، ومن خلال متابعة مشروعه الاستثماري والانخراط فيه.

- الإشكاليات التي يمكن أن تنشأ بســبب عدم توافر الكفاءة الإدارية والفنية 

والخبرة العملية لدى المســتثمر؛ فمن الضروري توافــر الإمكانات الإدارية والفنية 

والخبرة العملية لدى المســتثمر في مجال مشروعه أو نشــاطه الاستثماري؛ لأن توافر 

هذه المسائل ســبب ضروري في إنجاح المشروع الاستثماري وعدم توفرها يؤثر على 

كفاءة المشروع ويزيد من احتمالية وقوع خســارته، ويترتب على ذلك ارتفاع نســبة 

المخاطرة في هذا المشروع))).

- الإشــكاليات التي يمكن أن تنشــأ بسبب عدم ســامة المركز المالي للعميل 

المستثمر.

تتمثل هذه الإشــكاليات في احتمالات عدم قدرة العميل المســتثمر على الوفاء 

بحقوق المصرف المالية مستقبلًا، والمتمثلة في قيمة التمويل الممنوح وحصة المصرف 

من الأرباح المحققة، وتنشــأ هذه المخاطر في حالة إذا كانت التزامات العميل المالية 

أكــر من إمكاناته أو موارده الفعلية أي عندما يكون صافي مركزه المالي الكلي مديناً، 

وهذا هو المقصود هنا بعد سلامة المركز المالي للعميل المستثمر.

))) أبو زيد، نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية، ص215.
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إنَّ الســبب الرئيس في نشــأة هذه النوعية من المخاطر هــو طبيعة العلاقة بين 

المصرف الإسلامي والعميل المستثمر المتمثلة في مبدأ المشاركة في المخاطرة، ويترتب 

عــى ذلك جعل المصرف معرضاً لاحتمال عدم قدرة العميــل على الوفاء بالتزاماته 

المالية تجاه المصرف في حالة فشل المشروع الاستثماري.

وفي الجهــة المقابلة نجد أن العلاقة بين المصــارف التقليدية والعملاء قائمة على 

أســاس القرض فالمصرف التقليدي مُقرِض والعميل مقترض، وبالتالي فإن العلاقة 

بــن العميل والمصرف علاقة قرض، فالعميل ملزم بــرد القرض وفوائده في آجال 

محددة بغض النظر عن نتائج المشروع من ربح أو خسارة))).

ويرى الباحث ضرورة قيام المصرف الإسلامي بالتأكد من توفر السلامة المالية 

لطالب التمويل كأســلوب من أساليب تقليل نسبة المخاطر في استثمارات المصارف 

الإســامية، ويتم ذلك من خلال إجراءات عدة؛ منهــا: جميع البيانات عن العميل 

المستثمر كنسخة من عقد الشركة، وصورة عن السجل التجاري، وصور عن عقود 

الأملاك العقارية، وأسماء الجهات التي تعامل معها.

- إشكاليات مصدرها نوعية الموارد البشرية المتاحة

إنَّ نوعية وطبيعة الاســتثمارات التي تجريها المصارف الإسلامية تشكل مصدراً 

أساسياً من مصادر المخاطر التي تواجهها؛ نظراً لكون هذه الاستثمارات تتميز بطبيعة 

))) انظر: العماوي، المعوقات الخارجية للمصارف الإســامية، ص12-13. عبد الله، تحليل مخاطر 
الاســتثمار في المصارف الإســامية بين النظرية والتطبيق، ص30-31. محمد، الصعوبات التي 
تواجه البنوك الإســامية وتصورات لكيفية مواجهتها، بحث في: مجلة مجمع الفقه الإسلامي - 

جدة، عدد 8، ج3، ص707.
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خاصة، ولاعتمادها على مجموعة مختلفة عن المصارف التقليدية، فهي - أيّ المصارف 

الإسلامية- تطبق صيغ استثمارية كالمشاركة، والمرابحة، والاستصناع... وغيرها.

إنَّ هذه الطبيعة الخاصة لاســتثمارات المصارف الإسلامية تتطلب ضرورة توفر 

نوعية مميزة من الموارد البشرية القادرة على دراسة وتقييم عمل المستثمر وتحديد مدى 

صلاحيته وملاءمته للمشاركة فيه من قبل المصرف الإسلامي.

فإذا توفرت النوعية الملائمة من الموارد البشرية فإنها سوف تمثل أحد الضمانات 

الأساســية المطلوبة لمواجهة المخاطر التي تواجه تلك الاستثمارات، وإذا ما عجزت 

المصارف الإســامية عن توفيرها، أو كانت المــوارد البشرية المتاحة لها غير مؤهلة، 

فإنها سوف تصبح أحد مصادر المخاطر التي تواجه تلك الاستثمارات، وتتمثل هذه 

المخاطــر التي يمكن أن تنتج عن هذا المصدر في نوعين؛ هما: المخاطر التي يمكن أن 

تنشأ نتيجة لعدم القدرة على دراسة واختيار العمليات الاستثمارية الملائمة. والمخاطر 

التي يمكن أن تنشأ نتيجة لعدم قدرة هذه الموارد على متابعة العمليات الاستثمارية، 

وعلى عدم القدرة على ابتكار حلول للمشاكل التي يفرزها التطبيق العملي))).

يتبــن لنا هنا أن توفر المــوارد البشرية الملائمة يمثل أحد المتطلبات الأساســية 

اللازمة لتطبيق هذه الاســتثمارات بصورة صحيحة، وأن عدم توفرها يمثل مصدراً 

من مصادر المخاطر التي تواجه استثمارات المصارف الإسلامية.

))) انظر: مركز البحوث المالية والمصرفية، التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية، مجلة الدراسات 
المصرفية، الســنة 8، مجلد 8، عدد 1، ص52. سمحان، معايير التمويل والاستثمار في المصارف 
الإسلامية، مجلة الدراسات المصرفية، السنة 4، مجلد 4، عدد 2، ص51. أبو زيد، الضمان في الفقه 

الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية، ص75 وما بعدها.
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ويــرى الباحث أن توفــر الموارد البشريــة الملائمة العاملــة في الجهاز المصرفي 

الإسلامي تشــكل عنصراً رئيســاً من عناصر بناء إســراتيجية لتقليل المخاطر في 

استثمارات المصارف الإســامية؛ نظراً لكون هذه الموارد هي التي تدرس موضوع 

الاستثمار المقدم من قِبل العميل، ثم تقيم مدى صلاحيته أو عدم صلاحيته لدخول 

المصرف الإسلامي في هذا الاستثمار، ثم هي التي تقوم بمتابعة هذا الاستثمار، ويمكن 

تجاوز هذا الأمر بقيام المصارف الإســامية بإنشاء مراكز تدريب خاصة بها بحيث 

تعد الموارد البشرية العاملة ضمن أجهزتها إعداداً كافياً للعمل وفق طبيعتها الخاصة، 

وكذلك إتباع الأســس السليمة لتعيين الموظفين ضمن أجهزة المصارف الإسلامية، 

حيث إن الدراسة التي أجراها المعهد العالمي للفكر الإسلامي تذكر أن المرتبة الأولى 

في أســس اختيار العاملين في المصارف الإسلامية هي الاعتبارات الشخصية، وتأتي 

بعدها الجدارة)))، ويذكر الباحث إسماعيل العماوي في دراسته التطبيقية التي أجراها 

على البنك الإسلامي الأردني أن نسبة 60٪ من وسائل استقطاب الموظفين في البنك 

الإسلامي الأردني كانت للترشيح من قِبل العاملين في البنك))).

القسم الثاني: إشكاليات مصدرها عوامل خارجية:

تعترض طريق المصارف الإسلامية عدة إشكاليات من عوامل خارجية؛ منها:

الإشــكاليات مرتبطة بالأنظمة والقوانين الســائدة، فالتعليمات والأنظمة التي 

تحكــم عمل هذه المصارف صممت في مجملها لخدمة المصــارف التقليدية، ولذلك 

))) لجنة من الأســاتذة الخــراء الاقتصاديين والشرعيين والمصرفيــن، )1996م(، تقويم الجوانب 
الإدارية بالبنوك الإسلامية، ط1، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ج5/ ص198.

))) العماوي، المعوقات الخارجية للمصارف الإسلامية، ص152.
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فمن الطبيعي أن تواجه المصارف الإســامية صعوبة في التعامل مع هذه التعليمات 

التي لا تأخذ في الاعتبار خصوصيات العمل المصرفي الإســامي، ومع ذلك فهذه 

المخاطر تختلف من مصرف لآخر حســب البلد الذي يعمل فيه واللوائح المصرفية 

التي يخضع لها))).

إشكاليات مرتبطة بالرقابة الشرعية:

إنَّ عدم تبلور مفهوم الرقابة الشرعية في ذهن إدارة المصرف الإسلامي، أدى إلى 

وجود مخاطر مترتبة على الرقابة الشرعية؛ منها:

- قلة عدد الفقهاء المتخصصين في مجال المعاملات المصرفية والمسائل الاقتصادية 

الحديثــة، مما يؤدي إلى عدم تصور واضح لهذه المســائل ومــن ثم صعوبة الوصول 

للحكم الشرعي الصحيح فيهــا)))، إضافة إلى التطور السريع والكبير في المعاملات 

الاقتصادية وصعوبــة متابعتها بالفتــوى وبيان الحكم الشرعــي. فضلًا عن عدم 

الاســتجابة السريعة لقرارات الهيئة من قبل إدارة المصرف، وهذا الأمر سيؤدي إلى 

استمرار وجود المخالفات الشرعية والاعتياد عليها من قبل الموظفين، وسيقودنا في 

نهاية الأمر إلى رقابة شرعية صورية لا معنى لها))) ))).

))) عبد الله، تحليل مخاطر الاستثمار، ص45.
))) انظر: أبو معمر، أثر الرقابة الشرعية واســتقلاليتها، ص35. السرطاوي، التمويل الإســامي، 

ص90.
))) انظر: داود، الرقابة الشرعية، ص35.

))) من الأمثلة التي قد تقــع المخالفات الشرعية فيها بيع المرابحة، والذي يراجع محاضر هيئة الرقابة 
في أحد البنوك الإســامية يجــد أن الهيئة في ذلك البنك قد نبهت عــى هذه المخالفات وأوصت 
بضرورة اتباع الخطوات الشرعية للتصحيح هذه المعاملة، ولكن اســتمرار التنبيه وتكرره يوحي 

باستمرار المخالفات.  الصاوي، مشكلة الاستثمارات، ص651-650.
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- الضغوط التي قد تمارسها إدارة المصرف على الهيئة لإباحة بعض التصرفات، 

وقــد تعتمد الإدارة على عدم إلمام الهيئة الكامــل بدقائق المعاملات المصرفية، فتقوم 

مثلًا بصياغة السؤال وتكييفه تكييفاً معيناً، أو حذف أجزاء منه، أو قد تكون صياغة 

الســؤال مخالفة للواقع العملي ثم تقدمه للهيئة لتقوم الهيئة بإباحة التصرف بناء على 

ما قدم لها))). 

 - ضيق اختصاصات الهيئة، فيقتصر دورها في أغلب الأحيان على صورة سؤال 

وجواب، ثم لا تقوم بتقويم الأخطاء و تقديم البديل الشرعي، وتصبح بذلك واجهة 

شرعيــة تكمل بقية الواجهات، لإضافة الصبغة الشرعية على المصرف، ودعاية أمام 

جمهور المسلمين))).

- إضافة إلى واقع إلزامية الفتوى في المصارف الإســامية، فإن الهيئة هي مقود 

البنك نحو شاطئ المعاملات المباحة، والهيئة هي الوجه الآخر لعمل البنوك الإسلامية 

إذ إن الوجه الأول هو اســتثمار أموال المودعين بما يعود على الجميع بالنماء، والوجه 

الثاني هو أن يكون هذا الاستثمار مباحاً طيباً، فيفترض أن تكون آراء وقرارات الهيئة 

ملزمة للمصرف لأنها تمثل الشرع الواجب التطبيق، ولا تقتصر الآراء في كونها مجرد 

نصح أو مشورة أو اقتراح)))، لكن الناظر في أحوال هيئات الفتوى اليوم يجد أن آراء 

وقرارات الهيئة ملزمة بنسبة 56.74٪ واستشارية بنسبة 19.96٪، وغير معلومة 

))) انظر: داود، الرقابة الشرعية، ص36-37. السرطاوي، التمويل الإسلامي، ص90.
))) انظر: داود، الرقابة الشرعية، ص35. 

))) انظر: فياض، التطبيقات المصرفية، ص176-187. المصري، المصارف الإسلامية، ص5-4.
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بنســبة 23.3٪ )))، والناظر إلى توصيات المؤتمر الثــاني للهيئات الشرعية يجد أنها 

ذهبت إلى إلزامية قرارات هيئة الفتوى.))).

ثالثاً: الآثار المترتبة على هذه الإشكاليات في واقع الاستثمار في المصارف الإسلامية

لقد ترتب على وجود الإشــكاليات جملة من الآثار التي ألقت بظلالها على واقع 

الاستثمار في المصارف الإســامية، ونبدأ بعرضها في ظلال المؤشرات المالية لبعض 

المصارف الإسلامية:

التمويل على حسب الصيغ: متوسطات 1996-1994 )))

))) لجنة من الأساتذة الخبراء، تقويم عمل هيئات الرقابة، ص108.
))) ندوات ومؤتمرات، المؤتمر الثاني للرقابة الشرعية، مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد )260، 261(، 

ص22.
))) إقبال وأحمد وخالد، التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي، ص31.
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رصيد محفظة التمويل في البنك العربي الإسلامي الدولي، الأردن، للأعوام 2010-2006 )))

20062007200820092010البند/السنة

تمويل 
المرابحة

*190.581.762230.282.173215.760.540209.069.266235.090.632

8.840.01811.509.3764.494.9063.511.1787.416.717المضاربة

3.196.2254.999.6367.041.4695.561.4356.726.972الاستصناع

410.855357.240308.08042.23931.999المشاركة

بالدينار الأردني، )1 دينار أردني = 1٫4 دولار أمريكي( 

عقود الاستثمار في بنك إسلام، ماليزيا، 2009/6/30 -  2010/12/31م)))

30.6.200931.12.2010العقد/ الوقت

5.719.6196.209.417 *البيع بالثمن العاجل

289.200334.106الإجارة

28.36711.657الإجارة المنتهية بالتمليك

8.9346.000المضاربة

1.680.0711.120.380المرابحة

167.3782.573.328التورق

2.274.4181.675.229بيع العينة

543.016353.125الاستصناع

بالرينجيت الماليزي. )1 رينجيت ماليزي = 0.316 دولار أمريكي( 1٫40685

))) البنك العربي الإسلامي الدولي.)2010م(، التقرير السنوي، ص28.
.Penyata Kewangan 2010 Financial Statement, Bank Islam, p.10 	(((
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الدخل من المرابحة والمضاربة وغيرها في مصرف أبو ظبي الإسلامي 2013-2014م)))

من خلال الجداول السابقة؛ نرى أن من أهم الآثار المترتبة على هذه الإشكاليات 

في الاستثمار في المصارف الإسلامية:

1- الابتعاد عن الأساليب الاستثمارية التي تعتمد على مبدأ المشاركة في المخاطرة، 

حيث إن بعض المصارف الإسلامية تفضل الأساليب الاستثمارية التي تمتاز بارتفاع 

عامل الضمان وانخفاض نسبة المخاطرة، خاصة بيع المرابحة.

ويمكن أن يرجــع الباحث تفضيل المصارف الإســامية لأســلوب المرابحة 

واعتمادها عليه بصورة أساسية لعدد من الأسباب؛ منها:

- إنَّ مقدار الربح فيه محدد مسبقاً، على العكس من الأساليب الأخرى كالمشاركة 

والمضاربة.

))) مصرف أبو ظبي الإسلامي، البيانات المالية الموحدة المختصرة، 30، سبتمبر، 2014م، ص15.
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- ســهولة إجــراءات تطبيق هذا العقــد، حيث يقترب أســلوب المرابحة من 

أســلوب التمويل التقليدي، لذا فقد كان أكثر ملاءمــة للخبرة المتوفرة لدى الموارد 

البشرية المتاحة للمصارف الإســامية، حيث إن عمليــات المرابحة تقترب إلى حد 

د عليــه بعض العاملين بالمصارف الإســامية  كبــر في إجراءات تنفيذهــا مما تعوَّ

 أثنــاء عملهم الســابق بــإدارة الائتــان بالبنــوك التقليدية في منحهــم القروض 

بالفائدة لعملائهم.

- إنَّ عمليات المرابحة للآمر بالشراء سهلة التنفيذ وقصيرة المدة، مما يترتب عليه 

سرعة دوران رأس المال وتحقيق ربــح سريع مع تغطيتها لاحتياجات عدد كبير من 

المتعاملين مع المصارف الإسلامية))).

2- الاعتماد على الاســتثمارات قصيرة الأجل، وقــد يعزى ذلك إلى عدم توافر 

الجهاز الاســتثماري بالتنظيم والحجم الملائمين لدى هــذه المصارف والذي يمكن 

الاعتماد عليه للبحث عن الفرص الاستثمارية ودراستها وتقويمها، إضافة إلى ما سبق 

فإن طبيعة ســلوك المتعاملين حالت دون الاعتماد بصورة أساسية على الاستثمارات 

طويلة الأجل خاصة المضاربة))).

))) انظر:  داود، الاستثمار قصير الأجل في المصارف الإسلامية، ص26 وما بعدها.  أبو زيد، المخاطر 
التي تواجه استثمارات المصارف الإسلامية، ج2، ص642. أبو زيد، المضاربة وتطبيقاتها العملية 

في المصارف الإسلامية، ص68-67.
))) لجنة من الأساتذة الخبراء الاقتصاديين، تقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسلامية، ج4/ص 
33-34، 39. دوابه، صناديق الاستثمار في البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص31 وما 

بعدها.
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مما ســبق نلحظ أن توجه المصارف الإســامية كان نحو الاســتثمارات الأكثر 

ضماناً والأقل مخاطرة، فمن خلال الجدول الســابق نشاهد أن حصة المرابحة كان لها 

نصيب الأسد من استثمارات المصارف، وهذا أمر يقلل من دور المصارف في التنمية 

الاقتصادية، وكان أولى بها السير نحوها.

•     •     •
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ســعت هذه الدراســة إلى تحليل بعض إشــكاليات اســتثمار المال في المصارف 

الإسلامية، وقد توصلت إلى جملة من النتائج؛ من أبرزها:

- يمكــن تعريف الاســتثمار من المنظور الإســامي بـ »توظيف المســلم ماله 

أو جهــده في نشــاط اقتصــادي مــروع، بهدف الحصــول على نفع يعــود عليه 

 أو على غــره في الحال أو المــآل«، وقد ثبتــت مشروعية الاســتثمار في العديد من 

النصوص الشرعية.

- ثمّة إشكاليات لاستثمار المال في المصارف الإسلامية مصدرها عوامل داخلية-

المتعاملون المســتثمرون، وتقسم إلى أنواع رئيســة؛ هي: النوع الأول: الإشكاليات 

التي يمكن أن تنشــأ بســبب عدم توفر المواصفات الأخلاقية في العميل المستثمر، 

والنوع الثاني: الإشــكاليات التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم توافر الكفاءة الإدارية 

والفنية والخبرة العملية لدى المســتثمر، والنوع الثالث: الإشكاليات التي يمكن أن 

تنشــأ بسبب عدم سلامة المركز المالي للعميل المســتثمر، والنوع الأخير: إشكاليات 

مصدرها نوعية الموارد البشرية المتاحة.

- ثمّة إشــكاليات لاســتثمار المال في المصــارف الإســامية مصدرها عوامل 

 خارجية، وهــي مرتبطة بالأنظمــة والقوانين الســائدة في البلد الــذي يوجد فيه 

المصرف الإسلامي.
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من أبرز آثار الإشكاليات في واقع الاستثمار في المصارف الإسلامية؛ الابتعاد عن 

الأساليب الاستثمارية التي تعتمد على مبدأ المشاركة في المخاطرة.

وتــوصي الدراســة بــرورة قيام المصــارف الإســامية ببناء اســراتيجية 

 متكاملــة لتقليل المخاطر؛ بحيث تســعى المصــارف قدماً في دفع عمليــة التنمية 

في المجتمعات.

•     •     •
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- ابن الأثير، مجد الدين، أبو الســعادات، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث 

والأثر، تحقيق: خليل شيحا، ط1، بيروت: دار المعرفة، 1422هـ-2001م.

- البيهقي، أبو بكر، أحمد بن الحســن، الســنن الكبرى، تحقيــق: محمد عطا، ط3، 

بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ، 2003م.

- الترمذي، أبو عيســى، محمد بن عيســى، جامع الترمذي، اعتنــى به: فريق بيت 

الأفكار الدولية، ط1، الرياض، وعمان، 1420هـ-1999م.

- ابن تيمية، شــيخ الإسلام، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، جمع 

وترتيب: عبد الرحمن قاسم، ط2، 1398ه.

- الجصاص، أبــو بكر، أحمد بن علي، أحــكام القرآن، تحقيق: محمــد القمحاوي، 

بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1405هـ.

- حســن، أحمد محيي الدين، عمل شركات الاســتثمار الإسلامية في السوق العالمية، 

ط1، البحرين: بنك البركة الإسلامي للاستثمار، 1986م.

- داود، حسن يوسف، الاستثمار قصير الأجل في المصارف الإسلامية، ط1، القاهرة: 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1996م.

- دوابه، أشرف محمد، صناديق الاستثمار في البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، 

ط1، مصر: دار السلام، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2004م.

- رمضان، زياد، مبادئ الاستثمار )الحقيقي والمالي(، ط1، عمان: دار وائل، 1998م.
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- الزبيــدي، محمد مرتضى الحســيني، تاج العروس من جواهــر القاموس، تحقيق: 

إبراهيم الترزي، ط1، الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 1392-1972م.

- ابن زنجويه، أبو أحمد، حميد بن مخلد، الأموال، تحقيق: شاكر فياض، ط1، الرياض: 

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 1406هـ، 1986م.

- أبو زيــد، محمد عبد المنعم، الضــان في الفقه الإســامي وتطبيقاته في المصارف 

الإسلامية، ط1، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1996م.

- أبو زيد، محمد عبد المنعم، المخاطر التي تواجه اســتثمارات المؤسســات المصرفية 

الإسلامية، بحث في كتاب: الوقائع- دور المؤسســات المصرفية الإسلامية في الاستثمار 

والتنمية، جامعة الشارقة - مركز البحوث والدراسات، الشارقة، 2003م.

- أبو زيد، محمــد عبد المنعم، المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف الإســامية، 

ط1، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1996م.

- أبو زيد، محمد عبد المنعم، نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية، ط1، 

القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2000م.

- ســانو، قطب مصطفى، الاســتثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، ط1، 

عمان: دار النفائس، 2000م.

- ســانو، قطب مصطفى، المدخرات، أحكامها، طرق تكوينها، واستثمارها في الفقه 

الإسلامي، ط1، عمان: دار النفائس، 2001م.
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